
، اقتصادي و حول وثيقة  ي جديدنحو عقد اجتماعي
 
 (2-2)  ثقاف

 

 ناصف بشير الأمير  

ي جديدغرض هذا المقال هو مناقشة وثيقة "
، اقتصادي وثقاف  ي أعدتها  "نحو عقد اجتماعي

اء الت  مجموعة الخبر

ي أغسطس  Expert Advisory Group (EAG)ستشارية ال 
بتكليف من الحركة  . تم إعداد الوثيقة2018وصدرت ف 

ي إطار  –الشعبية لتحرير السودان 
ي و للمجتمع الدولي ف 

 الجهود شمال، لتكون بمثابة وثيقة مرجعية للشعب السودان 

ي السودان على أسس جديدةوإعادة رتق نسيج المجتمع وبناء الدولة  الرامية لتحقيق التحول الديمقراطي 
وتعتبر هذه  . ف 

ي الممارسة الحزبية السودانية، حيث اختارت الحركة الخطوة تجربة جريئة و محاولة 
ي وتطوير تقاليد جديدة ف 

لتبت 

اء المستقلي   والمهني   والأكاديميي    بمهمة إعداد برنامج  -من غب  أعضاء الحركة  -الشعبية أن تعهد لمجموعة من الخبر

اء ال للسياسات البديلة المستقبلية. تم تكوين  ي العاستشارية مجموعة الخبر
ي إعداد هذا  2012م ف 

وظلت تعمل ف 

نامج على مدار أرب  ع سنوات. وقد التأمت  ة و مجموعة البر اء والأ متمب   ي مجالت كاديميي   واسعة من الخبر
السودانيي   ف 

ية، الأمن، التنمية الجتماعية الحقوق المدنية، الحكم، السياسة الخارجلقانون الدستوري، حقوق الإنسان و ا

ي أعدها  الهوية. والقتصادية والثقافة و 
هولء واستندت الوثيقة موضوع هذا المقال على عدد من الأوراق المرجعية الت 

ات والخلفيات العلمية والفكرية المطلوبة  اء وغطت كافة المجالت المذكورة. ووفر هذا الحشد تنوع وتعدد الخبر الخبر

وع وكذلك تعدد الأصوات الذي يعكس واقع التنوع الذي للتعامل مع الجوانب المتنوعة والمتعددة لمث ل هذا المشر

 للتفكب  
ً
 متقدما

ً
ي جزئها الخاص بالسياسات البديلة المستقبلية نموذجا

 والتخطيطتذخر به بلادنا. تقدم الوثيقة ف 

ي والذي يُعرف  اتيجر  ال  إل يرمي  منضبطجماعي  جهد بأنهالسب 
ً
تحليل دقيق رسم رؤية للمستقبل ولكن استنادا

 ، ي
ي  التخطيط من يجعل بماومنطق  اتيجر  دراسة والتخطيط بطريقة فعالة و وال للتفكب   طريقة السب 

ً
 مرنا

ً
  دليلا

ً
 وعمليا

 التخطيط ويقدم (. 2011أفضل )برايسون   نحو على تحقق الأهداف بغرض الموارد  وتخصيص القرارات لتخاذ

ي  اتيجر  السب 
ً
ةالخط التحديات لمواجهة نهجا ي  المتاحةالمحدودة  الفرص من الستفادة وتعظيم ب 

 التعقيد ظل ف 

ي البيئتي    الستقرار وانعدام
ات العديدة ف  ي  التخطيط عملية تقوم ما وعادة،والخارجية.  الداخليةوالمتغب  اتيجر  السب 

  تقود أنها  إل ،السياق الأوسع إل النظر خلال من شاملة رؤية على
ً
ي هذه  بأعمال القيام إل أيضا

محددة، كما هو الحال ف 

 الوثيقة. 

ي فشل الدولة السودانية الحديثة و فشل القضايا الوثيقة إل مخاطبة جذور الأزمات و  هدفت
ي تسببت ف 

الرئيسية الت 

، وتقديم خارطة طريق  ي
ومن هنا تنبع  السودانية بعد استعادة الديمقراطية. لتصحيح مسار الدولة مهام البناء الوطت 

ي توفرت لها والمدة 
ة الت  ات المتمب   ي تناولتها و تعدد وتنوع الخبر

ة لهذه الوثيقة بالنظر للقضايا الهامة الت  الأهمية الكبب 

ي جديد للبناء  الزمنية المناسبة الذي استغرقتها عملية إعداها. 
تطرح الوثيقة للنقاش أسس عقد اجتماعي اقتصادي وثقاف 

ي وبناء الد
 ،و الديمقراطية عدالةالو و التنمية دون تميب   يكفل حقوق المواطنة المتساوية ولة المدنية الديمقراطية الوطت 

ي مسار مغاير يوقف النهيار القتصادي وخارطة طريق للسياسات المستقبلية البديلة 
وسياسات لوضع البلاد ف 

قدم الجزء الأول من هذا يد وسيادة حكم القانون. تحقيق التنمية والعدالة والحكم الرشو يعمل على التهميش والفساد 

ي وبناء الدولة المقال
 حول قضايا البناء الوطت 

ً
 نظريا

ً
ي تناولتها المرتبطة بذلك العملية  بعض الجوانبوكذلك  ،طرحا

الت 

ي  ،الوثيقة
ي والإثت 

 وبناء هوية شمل المضامي   القانونية والقتصادية والثقافية لمفهوم المواطنة، إدارة التنوع الثقاف 

كة. ويتناول  ي من المقالالهذا وطنية مشب 
ي طرحتها والإصلاحات الهيكلية السياسات البديلة  جزء الثان 

وهي  ؛الوثيقةالت 

كة تشمل تطوير هوية وطنية ، نظام الحكم والإ  ، إدارةمشب  ي
ي و  صلاح الدستوريالتنوعِ الإثت 

 صلاح المؤسسات، إالقانون 

ي العامة وإعادة هيكلتها 
ح الوثيقةو قتصاد و السياسات التنموية.  بنية ال، التحولت الهيكلية ف  ة  تقب   تها نتقالية مدافب 

 . الرئيسية المطلوبة لقيام بالصلاحاتل كحد أدن    سنوات أرب  ع

كة ي وتطوير هوية وطنية مشير
 إدارة التنوع الإثن 

من خلال التنوعِ هي السبيل الوحيد الممكن للمحافظة على وحدة السودان وتمتينها. وكما قال د. جون قرنق؛  ةإن الوحد

ي يمكنها أن توحدنا 
ل يمكن للعروبة او الإفريقانية او المسيحية او الإسلام أن توحدنا. السودانوية وحدها هي الت 

 وجوب التعامل ترى الوثيقة انطلاقا من هذا الفهم، ... 
ً
طا ي على أساس أنها تمثل حجر الزاوية و شر

مع عملية البناء الوطت 



عية الدو   لتأكيد شر
ً
حر وشفاف يشمل كل قطاعات  حوار سياسي بإجراء الوثيقة توصي و  . بناء هياكل قوية لها و  لةأوليا

ي للوصول إل إتفاق حول 
ي الدستور المجتمع السودان 

 إقضايا الهوية يتم تضمينه ف 
ً
ن المحددات ال . وترد الإشارة أيضا

 لهوية وطنية
ً
ي تشكل إطارا

 بمدى ا الت 
ً
 وثيقا

ً
كة ترتبط ارتباطا ستيعاب الهويات المحلية من خلال السياسات الهادفة مشب 

ي ال حسن إد
ي ارة التنوع الإثت 

ي ذلك تطبيق نظام لبشوالثقاف 
 على تلبية كل فاعل، بما ف 

ً
لحكم اللامركزي يكون قادرا

اف بها و ا المهمشةطموحات و تطلعات المجتمعات  ي أن ترى ثقافاتها يتم العب 
امها ف  ال أنه تجب الإشارة هنا  . حب 

 
ً
 عربيا

ً
 وبينما شكلت سيادة الرؤية المركزية التقليدية عن السودان بوصفه بلدا

ً
السبب الرئيسي لفشل مهام البناء إسلاميا

ي 
ي الجزء الأول من هذا المقال   -الوطت 

ي تنكر بشكل تام وجود أي  فإن -كما جرى التفصيل ف 
صلة الرؤية المضادة الت 

عتبر من جهة أخرى السودان و من جهة تربط بي   الإسلام والعروبة 
ُ
ة بذات القدر.  ت  مض 

ً
لهذا السبب تحذر الوثيقة  أيضا

كات بي   المجموعات والثقافات السودانية وتعمل على  ي تنكر وجود أي مشب 
من مغبة ترسيخ المنظورات التنافرية الت 

 على 
ً
عات القومية المحلية خصما كةتطوير هوية وطنية تقوية الب   ي الوثيقة،  . مشب 

 القياداتيقع على وحسب ما جاء ف 

ة النتقالية وما بعدها السياسية  ي الفب 
من خلال عملية الحوار  عبء الوصول ال تصالح بي   الهويات المحليةف 

ك قائم على مفاهيم المواطنة المجتمعي الشامل، الحر والشفاف ية القيم التأسيسو  لجهة خلق شعور بالإنتماء المشب 

ي  العليا 
، و الحريات و الحقوق للبناء الوطت  ، مثلما يتوجب عليها أن توجد ضمانات دستورية ملزمة تضمن عدم التميب  

اف  امهالكامل الدينية و الثقافية، و الإعب    . بالتنوع و إحب 

ي هذا الصدد، من بي   أشياء أخرى، 
ح الوثيقة ف  تدريس اللغات بصلاحيات متعددة وواسعة،  إنشاء مفوضية للثقافةتقب 

ي تقليدية، ورعاية الثقافات ال
ي الإعلام  توفب  فرص متساوية ف 

المختلفة، الإهتمام بالآثار  الثقافات لعكس والمحلىي  الوطت 

ي إدارة الحسن  ..الخ. حماية المواقع التاريخية وصيانتها و 
ي التعليم و القتصاد و السياسة  ثقاف 

 أبعاد تمتد لتدخل ف 
ً
لها أيضا

ي السودان الجديد باعتبار أنه يمثل جزءً من 
الجتماعية. يجب كذلك التعامل مع السؤال الخاص بالإسلام و دوره ف 

ي خيار فصل الدين عن الدولة. سؤال الهوية
 : تبت 

ي الحكم و الدستور
 
 الإصلاحات ف

( د نظام الحكم تفاق حول تحديالإ إن  ي
عبر  أن يتمقضية مركزية و يجب  عتبر يالأنسب لظروف البلاد )رئاسي أم برلمان 

ي هناك حاجة ل. تتضمن مشاركة سياسية واسعةشاملة عملية حوار 
يحقق القسمة فدرالي نظام حكم لمركزي تبت 

وة العادلة للسلطة   والبر
ً
ي على تلبية طموحات وتطلعات بي   المركز والأقاليم ويكون قادرا

مجتمعات الأقاليم المهمشة ف 

ح الوثيقة دراسة التجارب الفدرالية المختلفة  . تقب  ي
ج الفدرالي الأنسب لظروف من أجل تحديد النموذ الحكم الذان 

ي هذا الصدد، ترشح  السودان،
الإثت   نوعالت، بوصفها محاولة لإدارة صالحة للدراسةملائمة و  كحالة  التجربة الأثيوبيةو ف 

 ويمكن أن يشمل ذلك تجارب أخرى عديدة كسويشا والمملكة المتحدة والهند.  . ضمن وحدة القطر 

ي خيار الحكم اللامركزي، تحذر الوثيقة من ال
ج ندما قليمية و عدم االمحتمل للانقسامات الخطر ومع تأكيدها على تبت 

ي تجربة ابعض 
، كما حدث ف  ي

ي الكيان الوطت 
ي تفكك إن نفصال الجنوب. الأقاليم ف 

ي تساهم ف 
أحد العوامل الرئيسية الت 

يعيد ذلك التأكيد على حقيقة و  . التوجهات المركزيةقليمية و هو الضاع بي   الرؤى السياسية الالكيانات الفدرالية 

ابط التام بي   مهام بناء الدولة و  عيتها عملية البنا الب  ي تمثل حجر الزاوية لوحدة الدولة ولتأكيد شر
ي الت 

، كما ء الوطت 

ي التعاون بي   . سبقت الإشارة
ح الوثيقة أيضا و لضمان توفر الثقة المتبادلة و الرغبة ف  ، من بي   المركز و الأقاليم تقب 

ي قواني   ال أشياء أخرى، 
ي تنظم الأحزاب السإجراء إصلاحات ف 

ي هذا السياق، يمكن نتخابات و القواني   الت 
ياسية. و ف 

 إ السياسيةللأحزاب 
ً
ي تمتي   وحدة البلاد، و أن تلعب دورا

 ف 
ً
ستعتمد على لكن قدرة الأحزاب على القيام بهذا الدور يجابيا

ي 
ورية مدى نجاحها ف  ي تحتاجها هي نفسها أن تجري الإصلاحات الداخلية الض 

بما يمكنها من تطوير برامجها الت 

ي تستجيب للإحتياجات الراهنة للبلاد. 
 وتنظيماتها بالطريقة الت 

 على خارطة طريق تفصيلية فيما يخص الصلاحات المؤسسية 
ً
لإبطال اللازمة وإعادة الهيكلة اشتملت الوثيقة أيضا

(  تسيسوإزالة   سنوات على مدى النظام الحالي اتبعه  يالذالمؤسسات العامة المدنية والعسكرية )سياسية التمكي  

  سسات وطنية غب  حزبية مهنية ومحايدة تعكس التنوع الذي تنعم به البلاد. ها كمؤ وإعادة بنائ . حكمه

 



ي والدستوري، تتوجب الإشارة ال أن 
الحماية الدستورية لحقوق سيادة حكم القانون و فيما يخص الإصلاح القانون 

 فيما يتعلق 
ً
ي السودان ضعيفة لأقصى حد معا

اف بالحقوق نفسها وكذلك فيما يتعلق بتوفر آليات الإنسان ف  بالعب 

ي يسهل و . ومسآءلة ومحاسبة منتهكيها  فعالة وذات مصداقية لحمايتها وتطبيقها 
النتهاكات   الضعيفهذا النظام القانون 

بسبب غياب المسآءلة وسيادة ثقافة  ،ويشجع عليها  واسعة النطاق لحقوق الإنسان وحرياته الأساسيةالمنهجية و 

ض سبيل وصول المواطن العادي للعدالة الإفلات من العقاب ي تعب 
ل ان . تجب الإشارة هنا إوالعقبات العديدة الت 

؛ بمعت  أنه تم إضعاف  ي
ي السودان 

النتهاكات المنهجية للحقوق والحريات هي سبب وليس نتيجة لضعف النظام القانون 

 هذا النظام وآليا
ً
ي النظام الحالي لسياسة رسمية تعمل على تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان و ته عمدا

قواعد بسبب تبت 

ي الهامش، وضمان إفلات مرتكبيها من المساءلة والعقاب. 
ي مناطق الحرب ف 

ي ف 
الضعف يتمثل  القانون الدولي الإنسان 

ي النظام القا
ي المعياري )المتعلق بالمعايب  والمباديء( والمؤسسي ف 

ي السودان 
:  ، من بي   أشياء أخرى،نون  ي

ضعف ف 

ي الدستور(، 
 ف 
ً
 غياب الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان الأساسية )بالرغم من النص عليها نظريا

ً
نظام وأحيانا

ي الجرائم الالحصانات 
ةوالتقادم المسقط للمسؤلية الجنائية ف  الذي يكرس لثقافة و والمحاكم الخاصة كالتعذيب   خطب 

ي قواني   الأشة وقواني   العقوبات ..الخ(الإفلات من المساءلة والعقاب، 
وعلى  التميب   خاصة على أساس النوع )كمثال ف 

يعة الإسلامية ، العقوبات الوحشية والحاطة من الكرامة  أساس الدين والثقافة بالنسبة لسائر القواني   المستمدة من الشر

لجلد، عدم توفر الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة حسب المعايب  الدولية )خاصة تحت قواني   النظام العام كا

  . ..إلخعدم استقلال القضاء وتبعيته للجهاز التنفيذيوقانون الإرهاب(، 

شد بمفهوم لل ترى الوثيقة أن العام، ذلك  لقبولوطنية يحظ  باهوية الالإصلاحات الدستورية المستدامة يجب أن تسب 

 لعملية صياغة دستور الإتفاق على بينما يجب أن يكون لأنه و 
ً
كة هاديا ، سوف بلاد جديد للدائم القيم و الأهداف المشب 

ي عملية 
ك. الإتفاق على هوية وطنية و تساهم نصوص الدستور ف  يخاطب أن كذلك يجب  تقوية الشعور بالإنتماء المشب 

قسمة العادلة للسلطة ولملكية الأرض و : الالفدراليةوعلاقة المركز بالهامش و الدستور الدائم قضايا العدالة الجتماعية 

وات ول والغاز البر ام سيادة حكم  ،، خاصة الموارد المائية والبب  و كذلك القضايا الخاصة بالمسآءلة السياسية و احب 

ام المباديء العالمية ل . واستقلال القضاء  لفصل بي   السلطاتاالقانون،  و الحريات  انحقوق الإنسيجب النص على إحب 

  . القواني   ول تتعارض معها تتفق جميع يتم التشديد على أن وأن تعتبر جزءً ليتجزأ من الدستور، وان  الفردية

ي لهذا الغرض. 
ي شامل وأن يتم تأسيس مفوضية للاصلاح القانون 

هناك أجزاء هامة من يجب القيام بعملية إصلاح قانون 

ي ومؤسسات تطبيقه والقانون التجاري وقواني   
ي تحتاج إل عملية إصلاح فورية وتشمل القانون الجنان 

النظام القانون 

 . ي
  يقةتوصي الوثالأراص 

ً
إصدار قواني   للفحص والتدقيق و التطهب  من أجل تأكيد ب، من بي   أشياء أخرى عديدة، أيضا

ي السودان 
ي الخدمة العامة، او القضاء ف 

صلاحية الأفراد الذين خدموا تحت النظام الحالي لتولي المناصب السياسية، ف 

ح كذلك إصلاح قواني   ال  الجديد.  ي نظام و تقب 
. نتخابات وتبت  ي  التمثيل النستر

 ب
ً
وتشكيل محكمة إعادة بناء و إصلاح السلطة القضائية من أجل ضمان إستقلاليتها و فاعليتها توصي الوثيقة أيضا

دستورية جديدة تكون مؤهلة للقيام بالرقابة على أعمال و قرارات الحكومة الإنتقالية بالإستناد ال مباديء الحكم 

 الرشيد المتفق عليها. 

ح الوث ة، إصدار قواني   وبناء آليات العدالة الإنتقالية المناسبة من أجل تقب  ، وذلك ضمن توصيات أخرى كثب 
ً
يقة أيضا

الوصول ال تحقيق العدالة ووضع حد لغياب المسآءلة وحالة الفلات الدائم من العقاب ولتحقيق التصالح بي   

ي البلاد. ويشمل ذلك جرائم الحرب، ا
لجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية و الستيلاء مختلف المكونات الإثنية ف 

 لضمان 
ً
على الموارد العامة للدولة. توصي الوثيقة بأن يتم إستخدام آليات المحاسبة الدولية و الإقليمية الموجودة حاليا

ي ارتكبوها. 
 خضوع أعضاء و قيادات النظام الحالي للمسآءلة عن النتهاكات الت 

 يةقتصاددارة الاالإ  الهيكلي و  غيير الت

ي منذ استمر النظام الحالي و 
الية الجديدة يو يدآيتبت  بشكل كامل  ،1989مجيئه للسلطة ف  ي لوجية الليبر

 ،قتصاد الف 

ي تجسدت 
ي الكامل لوالت 

ي التبت 
ي  "صلاح الهيكلىي برامج الإ "مايسمى ب ف 

والبنك  لي ابتدعها تحالف صندوق النقد الدو الت 

. الدو وي    ج لجوهر هذه الآ تم قد و  لي  تعاليممع القيم وال تتسقنها العامة الشعب على و تقديمها لوجية يو يدالب 

وإفقار الغالبية المهمشة وهي سياسات هدفت لإثراء وتمكي   الأقلية المسيطرة . ، إن لم تكن مستمدة منها سلاميةالإ 

  . ذكر يُ  جتماعي امضمون شتمل على أي تلذلك لم 



 توقفت الوثيقة 
ً
القطاعات المنتجة خاصة الزراعة والصناعة منذ بداية او ربما  منه عانتأمام واقع الإهمال الذي أيضا

ة النفط )المرض الهولند أكبر من الإجمال ويعمل بها  محلىي % من الناتج ال45(. بالنسبة للزراعة الت  تمثل يقبل فب 

وعات الزراعيةة، حدث إهمال وسوء إدالما% من القوى الع70 وعي  المروية رة من قبل الحكومة للمشر ة كمشر  الكبب 

 و . و الرهد  الجزيرة
ً
ن الضوابط المطلوبة وهدفت لإثراء وتمكي   عكانت محاولت الخصخصة بصورة عامة بعيدة جدا

 أبيع الممتلكات العامة ب ، و ذلك من خلالالحزب الحاكم وحلفائه اتقياد
ً
 . ن أسعار السوقعسعار متدنية جدا

 أمام ظاهرة 
ً
قتصاد ابعض التقديرات حجم تضع  . الأجهزة الأمنيةديره تقتصاد الظل الذى اسيطرة توقفت الوثيقة أيضا

)حسب  بليون دولر  94الذى يبلغ  الإجمالي  أكبر من نصف الناتج المحلىي أي ما يعادل بليون دولر،  65الظل ف  حدود 

ائية لعام   قتصاد الظل هذا ا لقد ظل(. 2014القوة الشر
ً
 رئيسيا

ً
ة حكمه،  يلعب دورا ف  تمكي   الحزب الحاكم وتطويل فب 

ي  . ومن ثم معاناة غالبية السوداني    
ونتيجة لهذه السياسات القتصادية الخاطئة وسياسة التمكي   الإسلاموية وتفسر

 أو كادت ال مرحلة النهيار القتصادي الكامل. الفساد بصور 
ً
 ة غب  مسبوقة وصلت البلاد حاليا

ي مواجهة هذه الخلفية، تطرح الوثيقة 
 النهجذات وهو قتصادي وتدخل الدولة لإدارة القتصاد. المنهج التخطيط ف 

 التقليد
ً
ي  يف  مجال الفكر التنمو ي الذي كان سائدا

ي نحت  ثماني الناميةمعظم البلدان ف 
 سيطرةقبل و  ات القرن الماص 

ي  "صلاح الهيكلىي برامج الإ "مايسمى ب 
 و  . لي والبنك الدو لي ابتدعها تحالف صندوق النقد الدو الت 

ً
كان هذا النهج مدعوما

ي الوثيقة، فإن  قتصاديات التنمية. ارواد علم  أطروحاتبنظريات و  بشكل كبب  
ي  قتصاد الكلىي إدارة الوحسب ما جاء ف 

ف 

 المنفتحة االنامية الدول 
ً
شد بال قتصاديا سياسة  يجب أن يتم تطوير “: منهج تخطيظي  (I) : عتبارات الآتيةيجب أن تسب 

إدارة تدفقات رأس  العملات و قتصاد الكلىي ضمن إطار منسق حت  تكون الإدارة المالية و النقدية و إدارة أسعار صرف ال

و  ،توفب  فرص العمل ة و يالمعيشالأحوال إستقرار  و  قتصاديال يجب إعطاء أولوية للنمو  (II؛ )متسقة مع بعضها المال 

كب   الأحاداتهميش هذه الأهداف او يجب عدم 
ستقرار االمتشدد على  يستبعادها من دائرة الإهتمام من خلال الب 

  (III)؛ و والسيطرة على التضخم المالي قتصاد الكلىي ال
ً
فقط بإجمالي معدل  هدف سياسة القتصاد الكلىي : ليس معنيا

ائح    و هو الأهم بنمط ذلك النمو : بمعت  توزي    ع منافعه بطريقة عادلة على مختلف شر
ً
النمو القتصادي، وإنما  أيضا

ي ذلك باختصار ، إعادة طرح جوهر السياسات التنموية لعقدي الأربعينات والخمسينات من القرن 
المجتمع.  ويعت 

  الماضية أو ما 
ً
ي  شهدها  عالمنا ف  الستي   عاما

ات السياسية والقتصادية الت  ، مع الأخذ بعي   ال عتبار التغيب  ي
الماص 

ي اتت بها الموجة الثالثة للعولمة و  اندلع الأزمة المالية العالمية
ات الت  ي تشمل التغيب 

  . يقارب  ها ، و الت 

 التعليمي إصلاح النظام 

ي  لم يكن للنظام التعليمىي 
: ف الحاهدأعن  ةمنفصلاف وطنية هدمنذ الستقلال، أي أ ،السودان ف  النخبة  مرتاستاكمي  

لقد شخصت الوثيقة . وطموحاتها السياسية لوجيةيو لخدمة أجندتها الآيدكأداة التعليم  توظف  مسيطرةالسياسية ال

ي السودان،جذور 
 ل التعليمىي فالنظام  أزمة التعليم الموروثة ف 

ً
وعا  مشر

ً
تطوير و  ،تحرير العقللتنوير والحداثة و لم يكن ابدا

ي 
ي تدعم  القيم الحديثة الت 

ام الختلاف ،البناء الوطت  ، التسامح واحب  ي
ي والديت 

ام التنوع الثقاف  الديمقراطية وحقوق ، احب 

. لقد ..إلخومواكبة التطور العلمىي الشي    ع والنهوض والتقدم والمساواة والحرية والكرامة وعدم التميب    العدالة و  الإنسان

كر، التعليم ظل
ُ
ي السودان، و على النقيض مما ذ

  ف 
ً
م و للنظامطيعة ال"الأفندية" الأنانية و نخب طبقة من اللخلق  أداة

ي 
سياسات  ذا فإنل خدمة ذاتها.  حوليتمحور إهتمامها  وصار التغيب  البتكار و روح و النقدي  لل عندها العقتعط الت 

ي توي    ج لست سوىليست النظام الحالي الرامية ال أسلمة وأدلجة النظام التعليمىي 
 تم ياسات أسلمة وتعريب التعليم الت 

 . ستقلالمنذ ال  تبنيها 

 بآيديولوجية أسلمة المجتمع 
ً
ات إبقام النظام الحالي مدفوعا بوية والمناهج التعليمية  واسعةجراء تغيب  ي الأهداف الب 

ف 

.  والسلم التعليمىي  منهج خلق تخريب النظام التعليمىي و  لأدى ذلك إلجهة توافقها التام مع أجندة الإسلام السياسي

  ضعيفو  مؤدلج تعليمىي 
ً
 بموجبه  ،والبتكار التفكب  النقدي على الحفظ والتلقي   ول يشجع على  قوميمعرفيا

ً
ويتم أيضا

ي تشكل عصب فكر  أفكار  غرس
ي الختلاف الت 

اف بالآخر و حقه ف   ف  ي   الأخوان المسلمالتطرف وعدم التسامح و العب 

ي الوثيقة، لقد  . العامالتعليم 
 وهو عقول ية ف  و لوجيا الإسلاميو الآيد غرسكان الهدف من وكما جاء ف 

ً
الطلاب واضحا

حكم حول مسائل ال قديجمهور مستسلم يفتقد المقدرة على التفكب  النال تحويلهم عبر جعلهم منسجمي   مع النموذج 

 سياسات النظام. وهناك  ياو تحد
ً
ي جامعة أمدرمان الإسلامية وجامعة إفريقيا العالمية مثل الجامعات بعض أيضا

الت 

ي تعتبر  ، وتم إنشاءها لوجيا الأخوان المسلمي   ديو يسطوة آتحت  بلاد دان لوضع كامل الالسو  جزءً من خطة إسلامت 



 بهدف غرس
ً
ي  أساسا

ي  التطرف الديت 
ي  إن إحدىترى الوثيقة الشباب. عقول  ف 

إطار ف   القيام بها  يجب أهم الخطوات الت 

ي  مهام إصلاح
ي  السودان الجديد هي  التعليم ف 

ان الأصولية ف    داخل السودان و  إعادة تنظيم هاتي   الجامعتي   اللتي   تنشر

ي كذلك 
 كامل الإقليم.   ف 

 على و  
ً
كجزء من سياسة إضعاف مستوى وجودة التعليم العام، نجد أن السودان هو أحد أقل الدول الأفريقية إنفاقا

ي  بينما بدأ النظام التعليمىي و ليم. % من الناتج المحلىي الإجمالي على التع2التعليم حيث ينفق أقل من 
التدهور نتيجة  ف 

اتيجية الإسلامنقص التمويل، ل ، وكانت نتيجة اسب  تعليم خاص لنخبة ي   التعليمية يازدهر التعليم الخاص العام والعالي

 . الإسلاميي   والأثرياء المرتبطي   بهم، وتعليم عام لبقية الشعب تحول ال مجرد دور حضانة

ورة إعادة النظر  ع المزريفرض هذا الواقي ات عميقة وإجراء الشاملة صر  . نظام التعليمىي جوانب التشمل مختلف تغيب 

ي تحقيق
التنمية  فالتعليم الجيد هو أساس نهضة الأمم وتطورها وبدونه ليمكن لسودان المستقبل أن ينجح ف 

تطرح الوثيقة رؤية شاملة التحولت السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية المستدامة على المدى الطويل. و 

ة،   و  الحريةعلىي من مباديء جديد يتعليمىي إعتماد منهج لإصلاح النظام التعليمىي تتضمن، من بي   أشياء أخرى كثب 

 احديعد و  ن السودانو يعبر عن حقيقة االديمقراطية  المساواة و 
ً
ي من الدول  ا

 ف 
ً
 العالم.  الأكبر تنوعا

 خارطة 
ً
ي ظل طريق تضمنت الوثيقة أيضا

ي الذي طاله ف  تفصيلية لإعادة بناء القطاع الصجي بعد التخريب المنهجر

، والذي سع منذ أيامه الأول وبصورة مدمرة ي  ال تقليص حق أساسي  النظام الحالي
 رعايةال من حقوق الإنسان كالحق ف 

ل  القطاع الصجي ة خصخصعدد ضحايا  ة من خلال سياسات الخصخصة. ترى الوثيقة أن ل سلعإالصحية وتحويله 

دعم . وتضمنت كذلك خارطة طريق تفصيلية لإصلاح علاقات السودان الخارجية بما يعدد ضحايا الحروب يقل عن

، العلاقات السلمية و التعاون و ا اننا، و كذلك توطيد السلم و الستقرار على المستوى الدولي لتكامل الإقليمىي مع جب 

ي السودان و جنوب السودان المستقلتي   
اتيجية بي   دولت   .وتعظي الألوية لبناء علاقة اسب 

ي المتواضع،  ي رأني
 ف 

ً
 تعتبر هذه الوثيقة جهدا

ً
 فكريا

ً
ة،  وإضافةنادرا من  غب  قليللعدد كبب  فهي حيصلة جهد جماعي   كبب 

ي عدة 
اء السوداني   ف  ي عطلت عملية إنجاز امجالخبر

لت استمر على مدار أرب  ع سنوات. وقد خاطبت جذور الأزمات الت 

ي وبناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها القتصادية والجتماعية والثقافية، وخلقت واقع
 مهام البناء الوطت 

ي ر والحروب فقاالتهميش والإ
 وانقسام الكيان الوطت 

ً
. وطرحت الوثيقة عقدا ي

والنهيار القتصادي وسياسات القهر الثقاف 

 للسياسات المستقبلية لما بعد تغيب  النظام 
ً
 وبرنامجا

ً
 جديدا

ً
 وثقافيا

ً
 واقتصاديا

ً
وتحقيق التحول الديمقراطي اجتماعيا

ددية الثقافية وحقوق المواطنة المتساوية والديمقراطية والتنمية والعدالة وبناء السودان الجديد: سودان التع

معها من قبل المهتمي   والناشطي   التفاعل النقدي هتمام الذي تستحقه و الوثيقة الإهذه عطاء من خلال إالجتماعية. 

نية مرجعية للسياسات بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية يمكن تطويرها لتكون بمثابة وثيقة وط

 . الحالي  النظام ذهابالبديلة لمرحلة ما بعد 

 


